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للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاح ۷ 


ملخص البحث: 

تعرضت في هذا البحث إلى مسألة اشتراط رضا الزوج في الخلع؛ لما 
وجدت من تحريف في مفهومها وحقيقتها لدئ الكثير من العاصرین» 
فعرضت البراهين الساطعة والآدلة الواضحة على اشتراط رضا الزوج 
في الخلع من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء. 
وتوضلت زلن آن السالة لا لاف انها طلقا ون افونا ريس قينا 
خلاف معتبر معتدٌ به ثُمّ خدمت البحث بالرد عك من ألغئ دور الرجل 
في الخلع» وجعل للحاكم سلطة التفريق بين الزوجين إذا تعنّت الرجلء 
وبینت کم هو فهم e Yal LV aş zay Ül akü | ale‏ 
الخلف. 


eee‏ و الم 
Research Summary‏ 
I exposed in this research to the issue of the‏ 
requirement of consent of the husband in "Khula";‏ 
what I found from the distortion in the concept and‏ 
reality of many contemporaries. I introduced clear‏ 
evidences of the requirement of contentment of‏ 
husband in " Khula" from the Koran and the‏ 
hadith, and the sayings of scholars. Then I‏ 
concluded that the issue is not disagreement‏ 
among scholars, and there is no considerable‏ 
significantly disagreement . I ended the search to‏ 
respond to whom abolished the role of men in‏ 
khula, and give the governor the authority to‏ 
differentiate between the couple if the man is‏ 
opinionated, and I showed how much this‏ 
understanding is outrageous and not least by one‏ 


old or newly. 


۹ صلاح أبو الجاع‎ ee 


“Hul'de kocanın rıza şartı” 
Özet 


“Hul'de kocanın rıza şartı” meselesinin kavram ve 
mahiyetinin zamanımızdaki birçok kişi tarafından çarpıtıldığını 
müşahede edince, bu çalışmada mezkur meseleyi ele alarak; 
“Hul'de kocanın rıza şartı'nın Kur'an-ı Kerimden, hadis-i 
şeriflerden ve fakihlerin görüşlerinden açık ve kati delillerini 
ortaya koydum. Söz konusu meselede fıkıh alimleri arasında 
herhangi bir görüş ayrılığı olmadığı gibi kendisine itibar 
edilebilecek farklı bir görüşe de yer olmadığı sonucuna 
vardım. Araştırmayı kocanın hul'deki rolünü devre dışı bırakıp 
kocanın direttiği durumda eşlerin ayrılmalarında hakimi yetkili 
kılanların görüşlerini reddederek ve bunun ne seleften ne de 
haleften muteber hiçbir kimsenin söylemediği son derece 


yanlış bir görüş olduğunu beyan ederek bitirdim. 
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القدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علن سید المرسلين» سیدنا محمّد 


النبي الأمي. وعلل آله وصحه وسلم» ومن اتبعه باحسان ال یوم 


sekli 


ویعد. 

فان ó A‏ والغرب انبهروا بحال المسلمين الأوائل وعجزوا عن 
تفسیر مصدر تفوقهم وقدرتهم؛ ِذ تم استطاعوا نی حدود عقدين أن 
یینوا دولة عظیمة مترامية الااطراف» ویسسوا لاعظم حضارة عرفها 
التاريخ البشري» بعد أن لر يكن همم ذکر؛ لتفرقهم في الصحراء واشتداد 
التزاع بينهم» وکن عدوهم منهم. 

فلم يختلف le‏ هولاء العرب إلا قدوم النبي 5 وتربيته هم خير 
تربية» وتمسكهم بهديه يِه فكانوا حريصين كل احرص عل الامتثال لا 
جاء به والاتهاء عنا هی عنه؛ لأتّهم جرّبوا طريق الضلال؛ وعرفوا 


سح ا ر ناه 
مصيرها في الدنيا والآخرة» وذاقوالذة الإيانء وشعروا بعرّة الإسلام 
ولسوا تأثیره العظیم علل سلوكهم. 

ol psi plete Os LS Cosas du,‏ موه 
dell‏ هو ثقتهم باسلامهم واسترشادهم مهدي رهم 2 ومتابعتهم 
لسنة نبیهم ی حتى في آخر خلافة إسلامية كانت هم وهي الخلافة 
العثمانية» فان التابع لتاریخها جد أن ملوك أل انيا وفرنسا وبريطانيا 
وإسبانيا وغيرها من الدول الغربية كانوا يتسابقون في تقديم الولاء 
للباب العالي. 

وهذا الكلام ليس عمل بحثنا هناء وإنَّا ذكرته للتدليل عل أنَّه لا 
خير لنا في الارتقاء في حياتنا اليومية علل مستوی الافراد آو الاسر آو 
الجماعات وبناء حضارة نباهي بها من حولنا ويسجلها التاريخ لنا إلا 
بحفظنا لدیننا وامتثالنا لشرع ربناء فإن الله كك خلق الإنسان وهو أعلم 
به من غیره» فیعلم ما يسعده وما یتعسه وهو لا یرضی له الا احسنی. 
فشرع له ما یناسب حاله وینسجم مع طبیعته» وسا هذا العقل الذي 
نباهي به إلا من صنع الله خلا خلقه لنا لنسترشد به في فهم أحكام دينه. 
لا لنتعاك فيه عن ما أنزله علينا من الأحكام؛ فهو إريخلق لذلكء ولا 
يقدر عليه. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو امحاج سس 

E‏ الزمان بسبب تفوّق آعدائنا Ee le‏ بزيمة نفسية 
تلازمنا في كل أحوالنا وآفعالنا وآقوالنا التي نسعئ فيها لموافقة هدي 
أصحاب المدنيات العصرية» ولريقتصر phe JLH lia‏ العامة فحسب» 
بل شمل الخاصة» وأهل العلم والفضلء حت تأثْروا في كثير من أحكام 
لشريعة الغراء با علیه الخرب. فحاولوا آن یلوا عناق التصوص؛ 
لیجعلوا آحکام الاسلام موافقة هم. 

ومن هذا مسألة املع - التي هي محل بحثنا - التي يدور الک لام 
كثيراً في المجالس العامة والخاصّة في معرفة مفهومها وأحكامهاء وقد 
حصل تحریف ی تصورها وحقیقتها حتی لدی بعض التخصصین بأن 
صار معنئ الخلع: أن تملك المرأة طلاق نفسها في كل وقت بلا ضابط 
ولامانع» فألغو اشتراط الفقهاء لرضا الزوج في المذاهب الإسلامية 
المختلفة» واقتصروا علل اعتباره حقاً للمرأة وسلاحاً في يدها تستطيع به 
أن تطلق الرجل في أي وقت شاءت. وجعلوا للحاکم سلطة التفريق بين 
الزوجين إذا تعنّت الرجل. 

بل وصل الأمر بالبعض أن يظنٌ أن الشريعة الإسلامية قد ظلمت 
leyl nl be e o e a‏ 
مجرّفوا نصوص الشريعة القطوعة» ویتلاعبوا بأحکامها البتوتة. 


ا 

مع أنه لا يوجد دين ولا مذهب ولا فكر أعطئ للمرأة من BALI‏ 
ما أعطاه لها الإسلام؛ لأنّه من عند الله تعالىء وحاشا الله كلك أن يظلم 
أحداً من خلقه. وهو تج منزه عن أن يكون في دينه إجحافاً بحقٌ أحد 
من خلقه؛ أو علمه قاصراً عن آثار شرعه عل الخلق. وإِنَّما الظلم 
والإجحاف والقصور من حال الإنسان ومن طبيعته لامن حال SL‏ 
جل ذکره. 

فلیس من ای والعدل آن لك الرأة الطلاق وجعل في یدها 
أقوئ من يد الرجل؛ إذ أننا في هذا الخلع العصري المدعئ جعلنا للمرأة 
سلطة بخلع زوجها وتركه إذا أعطته معجّل مهرهاء في حين لو أراد 
الرجل الانفصال عنها يحتاج إكى إعطائها المؤخر الذي هو أضعاف pal‏ 
في الغالب» إضافة إلى ما تحمّل من أعباء ومصاريف وأثاث لإتهام زفافها 
إرضاءً لها ولأهلهاء بالإضافة لالتزامه بنفقة أولاده ونفقتها ني أثناء 
العدة. 

| هذا الخلم العصري لیس رفع الظلم عن الرأة‎ el yy Geel OL 
يقولونء واتیا هو تفر حال بعض النساء وخروجهنّ عن فطرتین‎ 
EN e EEA 
الزوجية والقيام عل آولادهن کا ينبغي وانقیادهن وراء الز خرفين‎ 
والزینین هن هذا الطریق عن لا یتقون الله تعاك؛ لأننا نجد أن الجتمم‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس هآ 
كلما ازداد بعداً عن دينه وعاداته وقيمه ارتفعت نسبة الخلع فيه. وهذا 
ظاهرٌ فيمن هم مبهورون بحياة الغربيين أكثر من غيرهم. 

يقول أحمد ذياب شويدح معترضاً عن مطالبة البرلمان الفلسطيني 
مثلاً با حركة النسوية بتعديل قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أسوة 
با جرئ في مصر وبعض الدول العربیة": «جاء هذا القانون للمراة 
الثرية المترفة فقط إذا رغبت في الانتقال من زوج إلى آخر... أما المرأة 
الفقيرة التي لا تمتلك الهر الذي آعطاه زوجها ها لا تستطیع الخالعة». 

والذي دفعني للکتابة في هذا الوضوع وآن آکشف عنه اللشام 
وآوضح حقائقه للعیان کثرة السوال عنه والتعتیم الاعلامي الذي 
حصل في إخفاء حقيقته وتمويهاء حتى التبست حقيقة الخلع وحكم 
الشريعة فيه علل كثبر من أهل الفضل والشأن» وکان احال آسواعلن 

وکذلك لا یترتب علن مجتمعاتنا السلمة من ویلات من جراء 
الأخذ بمثل هذه الأحكام» كا هو واضح لمن يمعن النظر. 


)١(‏ أحمد ذياب شویدح. مدل سلطة القاضي في الخلع بدون رضا الزوج في الفقه الإسلامي 
مقارناً بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني» ص ۰۱۳4-۱۳۳ جلة جامعة آم القری لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابها؛ FEE AVG‏ رجب 1 ۱۲ه. 


ا س ا را و ي 

ولا رآیت فی الا خذ امن الانسلاخ عن آحکام آخری من 
شریعتنا ها کانت تطبق ی حیاتنا» حتیل تبقیی هه البقية الباقية من 
آحکام الاسلام في الا حوال الشخصية نی الدول الاسلامية ولا تتفلت 
آول بأول فان مسوولية آنفسنا وجتمعاتنا وا حفاظ عليها ملقاة ie‏ 
عاتق احمیع كل حسب إمكانياته وقدراته التي رزقه الله له» لا سيا من 
بيده الحل والعقد. فعلينا أن لا ندخر جهداً من أجل الرقي والارتفاع 
بمجتمعنا عن کل مایدنسه وما یکید له آعداونا. 

ومشكلة البحث وأهميته تظهر في الإجابة على سؤال مهم جداً: 

هل تملك المرأة طلاق نفسها وخلع زوجها في أي وقت شاءت بلا 
ضابط ولامانع؛ أم أنَّ الخلع نوع من الطلاق ويشترط فيه رضا الزوج؟ 

واتبعت نی بحثي النهج الاستقرائي من کتب احدیث وشروحها 
وکتب التفسیر والفقه ثم النهج التحلیلي في تحلیل ما معت من 
معلومات للوصول ال النتائج. 

والذراسات السابقة: 

بحث للدکتور محمد سعد عبد اللطیف» بعنوان: «ل خلع دون 
عوض ورضا الزوجین»» وبحث للدکتور آمد ذیاب شویدح بعنوان: 
«مدئ سلطة القاضي في الخلع بدون رضا الزوج فی الفقه الاسلامي 
مقارناً بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني»» وفرق فيه بين مسألتين: 


Ne ee 
إجبار القاضي الزوج علل النلع‎ Na إذن القاضي في الخلع,‎ a 
٤ للأستاذ محمد نجيب عوضين» بعنوان: «الخلع دور القاضي‎ Cou 9 
إيقاعه وسلطته في تكييف دعواه دراسة في الفقه الإسلامى وما عليه‎ 
العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري».‎ 
وا‎ 
تمهید: ني معن الخلع ومشروعيته وحكمه.‎ 
الطلب الأول: في دلالة القرآن عن اشتراط رضا الزوج في الخلع.‎ 
الطلب الثاني: في دلالة الا حادیث النبوية علل اشتراط رضا الزوج في امخل.‎ 
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء في اشتراط رضا الزوج في الخلع.‎ 
والمبحث الثاني: بطلان القول بعدم اشتراط رضا الزوج في الخلع.‎ 


وخاتمة. 


e aA 


هید: نی تعریف الخلع» ومشروعیته» وحکمه: 

آولا: تعریفه: 

لغة: حلعت التعل وغبره حلعا: نرعته وخالعت الرأة زوجها غالعة |ذا 
افندت منه وطلقها عل الفدية فخلعها هو خلعاًء والاسم املع بالضم وهو 
استعارة من خلعاللباس؛ لا کل واحد منهی لباس للخ فإذا فعلا ذلك فكأن 
کل واحدٍ ترّعٌ لباسّه عنه» وفي الدعاء ونخلع ونیجرمن یکفرك: آي نبغض وتتبراً 
منه» وخلعت الوالی عن عمله بمعنی عزلته والخلعة ما يعطيه الإنسان غيره من 
الثياب منحةً والجمع خلع مثل: سدرة وسدر". 


(۱) ینظر: محمد الافريقي الصري ابن منظور(ت١‏ ١لاه)»‏ لسان العرب» ت: عبد الله الكبير 
ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي دار العارف .ج ۰۲ ص ۰۱۲۳۲ وطاهر حمد بن یعقوب 
الفیروزآبادي (ت ۸۸۱۷ القاموس الحیط والقابوس الوسیط امحامع لا ذهب من کلام 
العرب شاطیط موسسة الرسالت ط ۰۲ ۱۶۰۷ ج۳» ص۰۱۹ وآمد بن علي الفيومي 
(ت ۰۷۷۰ الصباح النیر في غریب الشرح الکبیر؛ الطبعة الاميرية» A Yeb‏ 
ص ۰۱۷۸ وعمر بن محمد النسفی (ت9۳۷). طلبة الطلب ت: محمد حسن الشافعی دار 
الک الو LİNA Ee al va yö‏ الا 
الغرب في ترتیب العرب دار الکتاب العری» ص ۰۱۵۱ والدکتور ابرهیم آنیس والدکتور 
عبد الحليم متنصر وعطية الصواطي ومد خلف. العجم الوسیط دار |حیاء التراث 
العربي» بیروت. ج۰۱ ص ۲۹۰. 


e a m m m‏ تم 
وجری في العرف استعیال اتل بفتح الخاء ga ia EASY‏ 
لإزالتها". 
اصطلاحا: تفاوتت عبارات فقهاء الذاهب الفقهية نی التعبیر عن معنین 
الخلع» »لكتها في المقصود متفقة إجمالاً: 
فعند الحنفية: إزالة ملك النكاح المتوقفة فة عإن قبولها بلفظ الخلع أوما في معناه. 
هذا التعريف لابن نجيم” وتبعه عليه wll J‏ ی" وه وآدق وآشمل‌من 
تعريف I‏ وابن اهاه“ ali My‏ أخذ المال بإزاء ملك التكاح بلفظ الخلع, 
وكذلك تعریف العینی*: زالة الزوجية با یعطیه من JU‏ 


)١(‏ ينظر: محمد بن فرامُوزء ملا خسرو(ت۸۸۵ه)؛ درر احکام شرح غرر الأحكام؛ در 
سعادت. ۱۳۰۸ هب YAA a‏ وإسماعيل بن المقري اليمني» آسنی الطالب شرح 
روض الطالب. دار الکت اب الاسلامي ج۳) ص۲۶۱ وجیسی بسن زکری | 
الأنصاري(ت977ه». الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: المطبعة اليمنية» ج24 
ص555. والموسوعة الفقهية الكويتية» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية» ج9١‏ ص5 277 
ومحمد بن يوسف بن عيسئ أَطْمَيِّسشَ (ت1777ه)» شرح النیل وشفاء العلیل مكتبة 
الإرشاد بجدة» YV E o Vg‏ ومحمد زيد الأبياني» شرح الأحكام الشر.عية في الأحوال 
الشخصية منشورات مکتبة النهضة» بيروت» بغداد»ج۰۱ ص ۰۳۸۷ والدكتور محمود 
السرطاوي» شرح قانون الأحوال الشخصية AV ENV be Sal slo‏ ص 1۵ 6 
وغيرهما. 

CY)‏ ینظر: |براهیم بن محمد ابن نجیم (ت۰ ۹۷ ه)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق » دار المعرفة» 
بیروت.ج ۰4 ص ۷۷. 

( ۳) محمد بن عبد الّه اللطیب الَْرَتايالعرّي (ت ۱۰۰ه) تنویر الابصار وجامع البحان 
مطبعة الترقي بحارة الکفارق ۱۳۳۲ ص۰۷ 


Ne eee 
وعند المالكية: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها”» أو إزالة عصمة‎ 
الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ مامع نية".‎ 
وعند الشافعية: فرقة عل عوض راجع للزوج".‎ 
وعند الحنابلة: فراق الزوج امرأته بعوض".‎ 


)١(‏ أكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَايَرَتقّات87/اه»» العناية على ال هداية» بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ VAY ga iz‏ 

)7١(‏ محمد بن عبد الواحد ابن ا مهام ات 8571ه).» فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. وأیضا: طبعة دار الفکر» ج 4 ص ۲۱۰. 

Ged CAV ENS) all de op alee OF)‏ امحقاتق شرح گنز الدقاتق» الطبعة الأمبرية بمصی 
Neb‏ 1ه ج 7 ص YAO‏ 

( 5) بدر الدين محمدو بن أحمد العيني (ت55/ه). عمدة القاري شرح صحيح البخاريء دار 
إحياء التراث العريي» بیروت» ج۰ ۰۲ ص ۲۰ ۲. 

(5) ينظر: أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (١٠٠١١ه))»‏ الفواکه الدواني علل رسالة ابن آي زید 
القيرواني» دار الفکر ج ۰۲ ص ۳۳. 

(1) ینظر: آمد الدردیر الشرح الکبیر . ت: حمد علیش دار الفکر» بیروت» ج ۰۲ ص 1۷ ۲. 

(۷) ینظر: آبو بکر احصنی الشافعی كفاية الآخيار ني حل غاية الاختصار» ۰۲ ۱۳۵۲ هت 
Siyez‏ ۱ ۱ 

() ینظر: لعلی بن سلیان الرداوي (ت ۰-۸۸۸۵ الانصاف. دار احیاء التراث العربي» ببروت. 
TAT Go Ae‏ و منصور بن یونس بن |دریس البهوتي (ت۱ ۱۰۵ه-) دقاثق ول ا 
لشرح النتهین العروف بشرح منتهی الارادات» e‏ ج ۳ ص ۰۵۷ ومنصور بن 
يونس بن eal‏ البهوي (ت ۱۰۵۱ ه). کشاف القناع عن متن الاقناع دار الکتب العلمیق 
ج۵. ص ۰۲۱۲ وغیرها. 


اا ae‏ یاعد 
انیا مشر وعيته: 
دل علل مشروعية امخلع القرآن» والسنةء وإجماع الأمة» والقياس: 
آم القرآن: فقوله تعالن: رت aren Saag‏ نریم بان ولا 


١ 7 _%e ۱ 4z 9 g ی‎ > R 1 نل مسرلا‎ 

92۰ -pa YAZ اف ألا يقر‎ Col ‘Wes ٤ jb ticle TE, WAZ ن‎ IM JA 

آلاد یقیما حَدود | لَه als 2a ELİ EE‏ 3032 ات yz Ar SG‏ دواو ی 
İç‏ 


adil Kl 


دود نلک راون 448 البقرة: ۲۲۹ 

وأما السنة: فما ورد عن الرسول من ال حادیث-التي سياي الکلام علیها 
-منها: حديث امرأة ثابت بن قيس #ه: «أتردين عليه حديقته» قالت: نعم قال 
رسول الله ي: اقبل الحديقة وطلّقَها alas‏ 

وقال عمر بن الخطاب yng SN EL ALD aL Tipp ets‏ وقال 
أيضاً4#: «لا تكرهوا فتياتكم el il le‏ من ذلك ما 
MO gH‏ 

وأما الإجماع: قال ابن قدامة“: أجمعت الأمة على القول بجواز با مخلم» ان 
بكر بن عبد الله المزني (ريجزه» واشترط ابن سيرين وأبو قلابة أله لا حل الخلع إلا 


)١(‏ محمد بن إساعيل الجعفي (BV OVS) SEN‏ صحيح البخاري» ت: د. مصطفئ البغاء 
glo al OV NS‏ ابن كثير واليوامة» بيروت» ج۵» ص .7١7١‏ 

(0) في مصنف عبد الرزاق 5: 185. 

(۲) ی مصنف ابن آپي شيبة ۱۰: ۰۲۱۰ 

( 4) عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت 57 ه)» المغني» دار إحياء التراث العربي» ج ۷» 
ص11 ۲. 


Ne Ni 
|ٍذا زنت. وهذا الاجماع کان في عصر الصحابة فهو قول عمر وعثان وعلي‎ 
وغیرهم من الصحابة #:أأرنعرف لهم في عصرهم مخالفاًفيكون إجماعاً.‎ 
وقد أجمعت الصحابة يد عل ذلك.‎ oi وقال‎ 
وأما القياس: فلآنَ ملك التكاح حل الرجلء فجاز أخذ العوض عنه‎ 
کالقصاص".‎ 
حکمه التکلیفی:‎ WE 
الأصل في الخلع هو احظر فيحرم إن كان بلا سبب وحاجة‎ 
الخلع نوع من الطلاق» والأصل في الطلاق الحظر عك‎ Op cink 
الاصح"؛ وحجة ذلك:‎ 
GABAA tot SA öö, de İ ae gop ES. 
dOthK AS 28 a4 ken i 2 bes 
الروم: ۰۲۱ ففي الطلاق قطع مذه الودة والرحمة بینهیا.‎ 
وان مرن ی آن کشا میا میعل له یه حبرا‎ 3K وقوله‎ .۲ 
الصبر إذا رآوا من‎ the ففیه حث الرجال‎ ۰۱٩ كديرا 43 النساء:‎ 


) \( الزيلعي التبیون» ج ۲ ص۲۸۲ . 

. ۲۸٦ص‎ ۲ الزيلعي التبیون» ج‎ (Y) 

(۳) ک| حقق دلك ابن els!‏ وأيده ابن عابدين» ينظر: اببن امام فتح القدیر ۳: 6210-218 
وابن عابدین» رد الحتار ۲: ۰۱۱-۵ وغیرهما. 


eh ea ly eS 
زوجاتهن ما یکرهون ولر یرشدهم تال الطلاق"؛ لانّه يترتب عليه‎ 
هدم آسرة وتشتیت شملها.‎ 

stil azil ella وان ق الطلاق بل جاج ولا سیب کفران الع‎ a 
آملها وآولاده منهاء وفیه قطع الزواج الترتب علیه کثبر من الصالح‎ 
الدنيوية والاخرویة: کاحصان النفس» والتناسل وتحقیق سنة الله كك في‎ 
شرفت اكات‎ BAZ sip 3 الانسان؛ قال‎ 5 
je (AS SE cecal og Tash etd! a My tah 
وفي الطلاق من غير‎ ٣٤ ۾ النساء:‎ Be ee Sf 4 Sc 
سبب بغي وعدوان فكان محظوراً.‎ 

8 وعن ابن عمرم قال #: «آبخض املال ال الّه تعالل الطلاق»۳» وعنه 
ots‏ بلفظ: «ما أحل الله شيئاً بخض الیه من الطلاق»» وعن Be shes‏ 


(۱) ینظر: الدکتور حمود السرطاوي» شرح قانون الاحوال الشخصية ص۲۷۸ 

(۲) ی سنن آي داود ۲: ۰۲۵۵ وسنن ابن ماجه ۱: ۰719۰ ومسند عبد ال ببن عمر 6 ۲ 
والجروحین ۲: ۰16 وسنن البيهقي الکبیر ۷: ۰۳۲۲ وقال البيهقي: حدیث آي داود وهو 
مرسلء وفي رواية بن أبي شيبة 4 : ۱۸۷ عن عبد ال بن عمر موصولا ولا آراه حفظه + nedi‏ 
لکته مذکور في سنن أي داود موصولاًه وني مصنف ابن أبي شيبة مرسلاء والله أعلم . وقال 
ابن حجر في فتح الباري ۹: ۲ ۳۵: آعل بالإرسال. وقال ابن عدي في الكامل 55١:5‏ بعد 
ذکر احدیث: قال لنا آبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. وقول بن أبي داود تفرد بها 
أهل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل؛ GS İN‏ ولا آعلم رواه عن معرف إلا محمد بن 
خالد» قال الشیخ: ولا آعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد ولمعرف غير ما ذكرت شيء 


Yoo Aes 
رعا ا ع کی ی اول ع ا‎ 
: شيئاً علل وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق... الخ)”» وعنه بلفظ‎ 
الله يبغض الطلاق ويجحب العتاق»”» وعن أبي هريرة وعلي م بلفظ:‎ Sp 
al ake «تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق عمتز منه العرش»*۰ وعن علي‎ 
قال: «یا آهل العراق, لا تزوجوا ا حسن - يعني ابنه - فإِنّه مطلاق» فقال‎ 
Gİ وعن‎ co gl له رجل: والله لتروجتّه فا رضي آمسکه وما كره‎ 
موسئ الأشعري #ه قال رسول كَلةِ: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله‎ 

يقول: قد طلقتء. قد راجعت)”. 


4. ويزاد في الخلع عك ما سبق تقريره في الطلاق ما ورد من أحاديث النهي 
عن طلب الزوجة الخلع بلا مسوغ لذلك» فقال رسول الله ob vi‏ 


Aş 


يسير وهو من یکتب حدیثه. وقال ابن امحوزي في العلل التناهية ۲: ۱۳۸: هذا حدیث لا 
یصح. وحیی الوصاني لیس بشیء قال الفلاس والنساتي: متروك امحدیث. 

(۱) في الستدرك ۲: ۰۲۱۶ وقال احاکم: وهذا حدیث صحیح الاسناد لر خرجاه وسنن Gİ‏ داود 
۲: 6 وقال في التمییز: روي موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله؛ وكذا أبو حاتم» 
وقال النطايي: انه الشهور. 

(۲) في سنن الدارقطنی 4: ۳۵ وسنن البیهقی ۷: ۳۲۱ ومصنف عبد الرزاق 7: ۳۹۰. 
(۳)رواه الدیلمی ق الفز دوش ۶۵ belik SİZİN‏ 

تپ لش پوس و و یی 

.۱۸۷ :٤ في مصنف ابن أي شيبة‎ )٥( 

() في صحیح ابن حبان ۱۰: ۰۸۲ وموارد الظمان ۱: ۰۱۳۲۱ وینظر: کشف الخفاء ۱: ۲۸- 
YA‏ 


alk Şİ‏ اف ادلم 
المختلعات والنتزعات هر المنافقات»)”. وقوله SE‏ «أي) امرأة سآلت 
زوجها الطلاق من غير ما بأس لرترح رائحة URL‏ وقوله ع: هن الله 
تعالى لايحب الذوّاقين والذوّاقات)”. 


لكنّ هذا الحظر يندفع بالحاجة إلى الخلاص. فيباح الخلع عند 
تباين الأخلاق» آو عروض البغضاء آو کر آو ریب أو دمامة خلق» أو 
تنافر طباع بین الزوجین آو رادة تأدیب» آو عدم قدرة علل القيام 
بحقوق النكاح» ونحو ذلك ففي هذه الحالات يشرع الخلع للمرأة 
مراعاة لمشاعرها في إنهاء رباط الزوجية» وحتئ تتقي ترك إقامة حدود 
الله في علاقتها مع زوجهاء وبدون حاجة يبق حكمه علل الأصل وهو 


(۱) في مصنف عبد الرزاق 4: ۰۱۸۳ وجامع الترسذي ۳: ۲ وقال: حديث غريب وليس 
إسناده بالقوي» وسنن البيهقي الکبیر ۷: ۰۳۱ ومسند الربیع۱: ۰۳1۲ ومسند آپي یعلل ۱۱: 
۰ والعجم الکبیر ۱۷: ۰۳۳۹ وقال اميثمي في جمع الزوائد 0: ۵ : رواه الطبراني» وفیه 
قيس بن الربیع وثقة الثوري وشعبة وفیه ضعف وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۲) في مصنف عبد الرزاق 6: ۰۱۸۳ والنتقی ۱: ۰۱۸۷ والستدرك ۲: ۲۱۸ وقال احساکم: 
حدیث صحیح علل شرط الشیخین ور بخرجاه» وسنن الدارمي ۲: ۰۲۱۲ وسنن سعید بن 
منصور ۱: ۰۳۷۳ وسنن ابن ماجة ۱: ۰171۲ ومصنف ابن أبي شيبة 5: ۰۱۹0۰ والعجم 
الاأوسط ۵: ۰۳۳۳ ومسند آمد ۵: ۰۲۲۷ ومسند الروياني ۱: ۰۶۱۱ وشعب الایان 6: 
۰ والفردوس ۱: ۳۵۱ وغیرها. 

(۳) روي عن آي موسی في مسند البزار ۸: ۷۱۰۷۰ والمعجم الأوسط ۸: ۲٤‏ قال الهيثمي في 
جمع الزوائد 6: ۳۳۵: وأحد آسانید البزار فیه عمران القطان» وثقه مد وابن حبان 
وضعّفه يحيئل بن سعید وغیره» وعن عبادة بن الصامت 44 عند الطبراني» راو إريسم وبقية 
إسناده حسن. 


۷ es e yi 
اباحة الطلاق» وهي کالاي:‎ 

İp El ۱‏ کم ان GAN Zale‏ البقرة: ۲۳ فنفی الاثم 
عن الزوج إذا طلق زوجته. 

۲ وقوله AL ACH ALY NG up IE‏ یه ً4 الطلاق: ۰۱ فأباح 
الطلاق. 


at. ۰ NIZ $ 7‏ ۰ 
۳ واد رسول الله # طلق حفصة ثم راجعها وكذلك طلق بعض 
والمغيرة بن شعبة ذل ce‏ حرا رحد و مارد 
ا 


وقد يكون الخلع حراماً بالنسبة للزوج إذا ضيق علل زوجته من 
أجل أن تطلب وتفتدي نفسها بال”؛ قال غلا SASS Gp‏ 
isl‏ قو ما Sot AT) Beis‏ یقت مت النساء: V4‏ 


Aap A 


)1( راجعها کیا نی صحیح ابن حبان ۱۰: ۰ Y ll owg Y ۱۵ :۲ Sted ge‏ 
gi‏ نن ی داود ۲: ۰۲۸۵ وسنن النسائی ۳: ۰8۰۳ وستن ابن ماجه ۱: 10° 
وغيرها. 

(Y)‏ ینظر: فتح القدیر ۳: 91 ۰4 ورد الحتار ۲: ۱٩‏ ۰4 وغیرهما. 

(۳) ینظر: الکاساني» بدائع الصنائع» ج ۰۳ ص ۰۱۵۰ 


eğ ge el 18‏ 
قال ابن کثیر(ت؛ ۷۷ه: «آي لا يحل لکم آن تضاجروهن وتضیقوا 
علیهن لیفتدین منکم بی| آعطیتموهن من الصدقة أو ببعضه). 


ج۰۱ ص ۲۷۳. 


للأستاذ الدكتور صلاح Ue‏ 


اللبحث الاول 

تمهيد: 

إن ما اقترف من تحريف لحقيقة ا خلع ومفهومه في الشريعة الإسلامية بإلغاء 
دور الرجل فيه إرتسبق إليه يد إلامن بعض فضلاء هذا الزمان؛ لأنَّ هذه المسألة لا 
اختلاف معتير فيها في القديم؛ لتظافر الأدلة القرآنية والنبوية الصريحة فيهاء حتى 
انعقد الإجماع علل ذلك كا صرح مها العلاء-علل ما سيأتي-. 

وإزالة لبعض الشبهات التي وقع فيها بعض الناس بسبب الزخرفة 
الإعلامية» فإنني سأضع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء في 
ختلف المذاهب الإسلامية المعتمدة يين يدي القارئ الكريم حتول یعرف ما ينبغي 
له معرفته من (GH‏ لأنَّ هذا دين» بأخذه يكون إصلاح الناس» وإعمار ببوتهم. 

ولتحقيق هذا المراد سيكون تقسيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 


E و‎ 

الطلب الاول: في دلالة القرآن علی اشتراط رضا الزوج في 

اخلع: 

معلومٌ أنْ المصدرٌ الأوّل لأخذ الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ولف ظ 
mi ME‏ وا وردبالعنی اللغويی-وه و الزع -ني 
قوله SY onl wh afl suis Eb apt İĞ pd‏ @€ طه: ۱۲. 

ومما استدلوا فيه عن الخلع من القرآن هو |حدی آیات الطلاق الواردة في 
القرآن؛ إذ ورد فيها التصريح آله يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها بمال؛ لبطلقها 
زوجهاء قال KEN AM‏ مرن aie Dash‏ و ری iz gh‏ لي أن 
Yİ tas. -pái nl 6A Ses Bysshe Wk‏ 
Sb Al 942‏ جاح عم یماد Awe ke, ÜRER MAZ ibia‏ 
mk mii Aldo sails z ajk‏ 
منفصل عنه؛ لأنَّ قوله YE‏ : ل ف جح all Sİ AE‏ علل جواز دفع 
المرأة شيئاً من المال لإرضاء زوجها كي يطلقهاء مذ مذكور ضمن آية تتحدث عن 
الطلاق. 

والطلاق - ک| هو معروف عند القاصي والداني ‏ بيد الرجل» ونصوص 
القرآن الكريم صريحة في نسبته للرجل ودليكه له؛ لأنَّه ربٌ الأسرة ورئيس 
العائلة» فعليه وحده ألقيت تكاليف البيت» فيجب أن تكون له وحده صلاحية 
حل عقد النکاح فالصلاحية بقدر المسؤولية والتفريق وحل العصمة المنعقدة بيد 
القوّام منهم| عل الاخر. 


Pi ae 

وعليه فإنَ الطلاق من حق الرجل وحده لسبيين: 

الأول: أن لله كك أعطاه من القدرة العقليّة والعصييّة التي KE‏ من ضبط 
نفسه في كثير من المواقف الانفعالية» وعدم الاستجابة لعواطفه ومشاعره فهو 
le‏ جانب العقل على العاطفة» بخلاف المرأة التي جبلت علك العاطفة والحنان 
في تصرفاتها؛ لا یط بهامن واجب عظیم لاطفاها وحاجتهم نان ا ومشاعرها 
حور Agile Wall ols‏ 

الثاني: أنَّ لله َك كلّفه بكثير من الواجبات والحقوق التي لريكلّف بها المرأةه 
حتن لا یقدم علل آمر الانفکاك عنها الا إذا كان ضنك المعيشة معها أكبر بكثيرئما 
ole al‏ عاتقه من مسؤوليات زواجه بها وانفصاله عنهاء فان جر التفكير بضياع 
الأولاد؛ لنقص العناية والرعاية التي يجدونها -ويلاحظ ذلك جلياًمّن يتابع 
آحوال آولاد الطلقین والتفكبر بنفقة أولادهمن المرأة التي يريد طلاقها يجعله 
يغمض عينيه عن كثير من الخلافات المنزليّة والمشاكسات اليومية؛ إذ بطلاقها 
يتحتّم علیه مصاریف بیت آخره فلولا أن الرجل عليه ما عليه ما ذکرنا لوجدناه 
متساهلاً ومجازفاً في الزواج والطلاق» وهو المالك لعاطفته المتحكم بأعصابه 
المتعقل لأفعاله Le ssi‏ عليه المرأة. 

وها هي الآيات القرآنية الواردة في الطلاق. فَإَّا ناطقة بذلك: 


a 


ia idl g O LE Eea AA G AG EĞ)‏ ۰۲۲۷ عزموا: الضمیر 
فيه للأزواج. 


Y‏ ~ سب اشتراط رضاالزوج في الخلع 
۲. وال له دا hes Fe ail‏ @ 4 البقرة: ۰۲۲۸ والدرجة هي 
الطلاق". 
YE a AİŞE NE İd VE İL > .۳‏ 
الطلقات: آي الواقع علیهن فعل الطلاق. LS gs EVV‏ الطلاق. 
ACL M2 dy Mok TEE İşe‏ 
O by‏ 4 البق رة: ۰ نسب الطلاق للرجل بقوله طلقّها: آي 
زوجها. 
Mad Hi AKLI‏ 4 البقرة: ۰۲۳۱ نسب الطلاق للرجال بقوله: 
وإذا طلقتم. 
تم موف )» البقرة: ۰۲۳۲ نسب الطلاق للرجال بقوله: وٍذا طلقتم. 


)١(‏ قال ابن عباس م: با ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال» وقال قتادة: بالجهاد. 
وقیل: بالعقل» وقيل: بالشهادة» وقيل: بالمبراث» وقيل: بالدية» وقيل: بالطلاق» وقيل: 
بالرجعة» وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة. ىا في حسين بن مسعود البخوي معالر 
التنزیل» ج۰۱ ص ۳۰۲. 


ee i ie 
ŞİLİ İİ ANALI 2 cep ۷ 
Eai A A 
۲ -۱ نز حضوأ ی 4 الطلاق:‎ e BA GG و‎ A 
طلقتم: الضمير فيه للرجال.‎ 
VİVE ÇİNİ İS e BALİK İ.A 
EA olig SALİ LERİN 12388 ak adli Gi. 
طلقتموهیّ: آي طلق الرجال النساء.‎ 
Sab .۵ التحریم:‎ » Kale ooh Ag I Kab oss عَم‎ ١ 
2195) 3B آي طلق النبي‎ 
فکیا تری أن کل هذه الآيات واضحة الدلالة في نسبة الطلاق للرجل وأنَّه‎ 
من حقه فالله جل ثناؤه الذي أباح للرجل التمتع بالمرأة والتعاشرمعها بالتكاح‎ 
الشرعي الممدّن في مكانه حرّم عليه ذلك بالطلاق الذي ملكه إِيّاهِ في نصوص القرآن‎ 
العديدة» فليس لأحد بعدها أن ينزع من الرجل الحق الذي أعطاه الله كك إياه؛ لما‎ 
كلفه في مقابله من واجبات.‎ 
وان عموم هذه الآيات القرآية يكفي في إثبات هذا ا حن لصاحبه: من‎ 
.۳۷ ید 4 ق:‎ Kgs at ANG نی‎ Eb A at 
فکان الاصل ان الطلاق من سح ال رجل ولیس للمرأة حت فیه لک ال‎ 
آیات الطلاق أَنَّ للمرأة مدخلا في الطلاق» وهو إذا رغبت نی‎ tote GME 


a e‏ ناه 
الانفصال عن الرجل؛ لعدم التوافق بینهما» وعدم القدرة علل القیام بالواجبات 
الزوجيةء وا خوف من الانفتان بسبب هذا الزواج» فَإنّهِ لا جناح ولا حرج عليها 
أن تساوم زوجها عن مال أو غيره مقابل أن يتنازل عن حمّه في طلاقها فيطلّقها 

برضاه بدون إجبار من أحد. 

وعليه فان ا لخلع BY‏ عن الطلاق في شيء-كم| سيأتي من نصوص 
الفقهاء_إلا في هذه الجزئية» وهي أن ترضى المرأة بإعطاء الرجل شيئاً ليطلّقهاء في 
حين أنَّ الطلاق لا مدخل فيه للمرأة» بل الرجل يوقعه سواء قبلت أم رفضت: أما 
في الخلع فلا بد من موافقتها عن بدل الخلع ليحصل الطلاقء قال الإمام الرازي" 
(ت 705 ه): اعلم oi‏ تعلق all‏ الرجل أن يأخذ من امرأته عند الطلاق شيئاً 
استثن هذه الصورة وهي مسألة الخلع. 

ولايوجد أحدمن المفسَّرين المعتبرين صَرّح بخلاف ذلك؛ فجعل الخلع 
من حق الزوجة فحسب وللفی رضا الزوج؛ ON‏ الخلع واضحة وصريحة 2 
ذلك با لايحتمل تأویل ولا تبدیل. 

قال ابن كثير”لات؛ /الاه): «ٍذا تشاقق الزوجان ول تقم الرآة بحقوق 
لرّجل وأبغضته وإ رتقدر عل معاشرته فلها أن تفتدي منه با أعطاها ولا حرج 
عليها في بذها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها». 


) ۱ محمد بن عمر الرازي (ت1 1۰ ه). مفاتیح الغیب (التفسم الکبر)؛ دار الخد العربي» 
القاهرة. YAN a Ya aldi b‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو e e‏ 

وقال اللجبصاص”": «وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله عن 
وكين one Sb‏ ها معا یه سای ا لون 
أحدهما مبغضاً للآخرء فيصعب عليه حسن العشرة والجاملت فیژدیه 
ذلك إلى خالفة أمر الله ني تقصيره في الحقوق التي تلزمه... فإذا وقع أحد 
هذين وأشفقا من ترك إقامة حدود الله التي حدها لما حل الخلع». 

وقال الزخشري: «فلا جناح علل الرجل فا آخذ ولا علیهافییا 
آعطت فییا فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما آوتیت من Mİ‏ 

وقال ابن عطية": «... إباحة للفدية وشركهم في ارتفاع الجناح؛ لما لا يجوز 
ها أن تعطيه مالهها حيث لا جوز له أخذه وهي تقدر علل المخاصمة» فإذا كان 
ا مخوف المذكور جاز له أن يأخذ وها أن تعطي» ومتى إريقع ا مخوف فلا يجوز OİL‏ 
تعطي le‏ طلب الفراق». 


(۱) آمد بن علي الرازي احصاص (ت۰ ۵۳۷ آحکام القرآن؛ دار الفکر» ج۰۱ ص ۵۳۳ - 
۳ 

( ۲۲ ينظر: الزخشري. الکشاف» ج۰۱ ص۲۷۱. 

(۳) فیي الحرر الوجیز ج۰۱ ص۳۰۷. 


اا في الخلع 

وقال ابن الجوزي": «ومعنين الآية: أنَّالمرأة إذا حافت آن تعصي ال في سر 
زوجها لبغضها col‏ وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته؛ جاز له 
أن يأخذ منها الفدية» إذا طلبت ذلك». 

فلم نجد أحد امن المفسرين أسقط حقٌّ الرجل في الرضا بالخلع» وجعله من 
حق المرأة فحسب. بل كل كلامهم في تفسير آية الخلع يدور عاك الاستثناء الذي 
حصل في هذه الآية للمرأة برفع احرج عنها في افنداء نفسها؛ لیوافق الرجل علل 
تطليقهاء بل لد بعضهم صرح باتفاق علاء الأمة عل İl‏ > الرجل لا ي قط في 
هذا أيضاًء قال السايس”: «إنَ جميع الفقهاء برون هلا یجبر الرجل علل قسول 


١ الخلع‎ 


)١(‏ عبد ال رحمن بن علي ابن احوزي (ت ۹۹۷ ه) زاد السیر في علم التفسیر الکتب 
الإسلامي, بیروت ط ۰۳ ۱۰ ه‌ج۰۱ ص 1۵ ۲. 
(۲) محمد علي السايس» تفسير آيات الأحكام» مطبعة محمد علي NG (cee‏ ص55 .١‏ 


۲۱ ee ee ee 

المطلب الثاني: في دلالة الأحاديث النبوية على اشتراط رضا 

eye 

ورد عن احضرة النبوية یل أحاديث في الخلع لاسيما في قصة ثابت 
بن قيس 4# مع بعض نسائه"» كن طلبن من رسول İZ İN‏ المخالعة من 
ثابت ذه مقابل أن تردّ كل واحدة منهرّ له المهر الذي أعطاها إياه وهو 
marines‏ وكان سبب خلع كل واحدة منهما مختلففٌ عن الأخرئء إلا أن 
بينهما اشتراك في أنه دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أنَّ في بعضها إجمال 
والاأخری تفصيلء فمّن أراد الاطلاع he‏ تمام أحداثها عليه أن ينظر في 
كافة رواياتهاء وها هي معروضة بالفاظها الختلفة: 


eN 


روئ البخاري” والنسائي" والطبراني”": عن onl‏ عباس Ol ie‏ 
امرآة ثابت بن فیس 4 آتت النبی BE‏ فقالت: «يا رسول ال ثابت بن 


)١(‏ قال البيهقيّ: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ابت ویمکن آن یکون الخلع تعدد من 
ثابت. ورجح أحمد بن علي ابن حَجَر العَسقَلاني (ت۸۵۲ه-) فتح الباري شرح صحیح 
البخاري ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» ۱۳۷۹ هب دار العرف بيروت» 
ج٩»‏ ص ۳۱۰: «َتهی| قصتان وقعتا لامرآتین لشهرة الضبرین وصحة الطریقین واختلاف 
السیاقین». 

(۲) في صحیحه ج۵ » ص۲۰۲۰. 


یسح ار نام 
قيس ما آعتب علیه في خلق ولا دین ولکني آکره الکفر في الاسلام 
فقال رسول الله : آتردین علیه حدیقته؟ قالت: نعم» قال رسو الله 
: اقبل احديقة وطلقها تطلیقة». 


وروی Illy Mal‏ والطیرَان"" عن عبد الله بن عمرو 4ه وسهل 
بن أبي حثمة #ك» قال: «كانت حبيبة تحت ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري فکرهته» وکان ley‏ فجاءت لل النبي CBE‏ فقالت: با 
رسول اللهء إني لأراه» فلولا خافة الله كك لبزقت في وجهه»ء فقال رسول 
DE dl‏ أتردين عليه حديقته التي آصدقلی؟ قالت: نعم» ca İİ mele‏ 
فردت عليه حدیقته» وفرّق بینهیا؛ فكان ذلك أول خلع كان في 
Olea‏ 


( ۱) آمد بن شعیب ا ا الکبریل» ت: د. عبد الغفار البنداوي وسید کسروي 
حسن ۰ط ۱ ات العلمية بیروت» ج ۳ ص۱۹ ۰۳ والجتبی من السنن» 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب انطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۰۲ ۰۱ ۱8:ج1» ص۱۹۹ . 

Gill tal op Olek (Y )‏ (ت۳۱۰ه) العجم الکبی ت: مدي السلفي؛ ط ۰۲ ۱6۰6 ه 
مکتبة العلوم واحکم. الوصل ج۰۱۱ ص ۷ ۳. 

(۳) آهمد بن حنبل (ت۱ ۲ ه). مسند آمد بن حنبل موسسة قرطبة مصر» ج4» ص ۳. 

(4) في العجم الکبیر ج1» ص ۰۱۰۳ 

( 5) قال علي بن آي بکر اميثمي (ت ۸۰۷ه-). جمع الزوائد ومنبع الفوائد» ۱۶۰۷ هب دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي؛ بیروت.ج ۵ ص 6 -۵: وفیه احجاج بن آرطاة وهو 
مدلس. وقال آحمد بن أبي بكر الكناني(ت ١‏ ٤۸ه)»‏ مصباح الزجاجة» ت: محمد الكشناوي» 


TA ee ei 
وفي رواية ابن عباس #ه: «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت‎ 
ثابت آبدا» ان رفعت جانب آطباء فرایته اقبل ق عدة فاذا هو آشد‎ 
ثابت أبداء إني رفعت جانب الخباء فرآیته آقبل في عدة فإذا هو آشدهم‎ 
سواداء وآقصرهم قامة وأقبحهم وجهاًء فقال: أتردّين عليه حديقته؟‎ 
ges زدنه» ففرق‎ gs قالت: نعم» وان‎ 
jo!) SE AİŞE ya kek İlle pda yaam lee oly 


2 
0 


حديقتها وطلّقها تطليقةً)؛ وفي رواية”: «فردَّتها وأمره يطلقها) E‏ 
روایة": «فردّت علیه وآمره ففارقها». وفى روایة: «حذ منها فأحذ 
منها»* وی روایة: «خذ منها ذلك احسبه قال: وطلَفَها»«» فان الأمر 


دار العربية» بيروت» ط ۰۲ ۱۰۳هج ۰۲ ص ۱۲۸-۱۲۷ : هذا اسناد ضعیف لتدلیس 
احجاج. 

(۱) في فتح الباري» ج٩۰‏ ص ۰۳۱۱ ومحمد الزرقاني» شرح موطاً مالك دار العرفة» بیروت؛ 
4ه ج ۰۳ ص۲۳۸ وغيرهما. 

(۲) في صحیح البخاري» ج ۰۵ ص۲۰۲۱. 

.۲۰۲۲ صحیح البخاري» ج ۰۵ ص‎ im) 

( 4) سلییان بن خلف الباجي (4 4۷ هب). النتقی شرح الوطأً دار الکتاب الاسلامي؛ ج١2‏ 
ص ۰۱۸۷ ومحمد بن Ole‏ التميمي(۳۵4ه)؛ صحیح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان» ت: 
شعیب الارناژوط» موسسة الرسالة بیروت ۰۲۰ ۱2۱6 ه.ج۰۱۰ ص ۰۱۱۰ وآمد بن 
الحسين بن علي Sİ HEN ope Cab OAD) BE‏ ت: محمد عبد القادر عطاء 
٤ه‏ مکتبة دار البان مکة الکرمة» ج ۰۷ ص ۰۳۱۲ ومحمد بن إدريس الشافعي 
(ت4 ۲۰ ه). مسند الشافعی. دار الکتب العلمية » ببروت» ص ۱۳ ۰۲ وسلیان بن آشعث 
gi ge VE) gin‏ داود » ت: حمد حيي الدین عبد امید. دار الفکر 


a 
a ee 
من الال فالافضل له آن یقبل ذلك ويطلقهاء وهذا ما نصحه به الرسول‎ 
وإليك كلام شراح الحديث في ذلك:‎ 
قال ابن حجر العسقلاني": «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب».‎ 
وقال القسطلاني”: «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب».‎ 


وقال Lal‏ (ولریکن أمره كل بفراقها أمر إيجاب والزام بالطلاق» 
بل أمر إرشاد إلى ما هو الاصوب». 

وقال بدر الدين العيني”: «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح لا 
للإيجاب والإلزام». 


بیروت. ج ۰۲ ص1۸ ۰۲ والنسائي» السنن الکبرین» ج۰۳ ص۰۳۹ ومالك بن أنس الصبحي 
La VI)‏ موطاً مالك ت: محمد فاد عبد الباقي دار |حیاء التراث العربي» مص ج ۰۲ 
cal, ETO ye‏ السند» ج21 ص ۰۳۳ والط‌انی» العجم الکبپر» ج4 ۲» ص ۰۲۲۳ 
وغيرهاء قال ابن قدامة في المغني ج/اء ص5 5 7: هذا حديث صحيح أثابت الإسناد. 

)١ )‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ج ۰۵ ص 5 : رواه البزار وفیه أبو جعفر الرازي» وهو ثقة. وفيه 

Not ya Ae في ٍرشاد الساري‎ )۳( 

)٤ (‏ في إرشاد الساري» ج۰۸ ص۱۵۱ . 


eS ee‏ ةع 

وقال بو الوليد الباجي”: «معنى قوله #5: خذ منها؛ إباحة منه كل 

آخذ الفداء منهأ وقد یصخ آن یکون ندباً إلى ذلك؛ لا رأى من إشفاقها 

واستضرارها بالقام ana‏ وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم 
May‏ 


وقال الزرقانی": «آمر ٍرشاد واصلاح لا آمر إيجاب». 


تا ی زیت هرا ارات ری ما 
وذکرت أنَّ الرّسول يك قضئن بذلك وعرضه عاك ثابت بن قيس 5د 
ye Sal öle gl‏ ال کل ga iaşe İN‏ 
والصلاح له» ومن هذه الروايات: 


ما رواه عبد الررّاق" والبیهق" عن عطاء قال: «أتت امرأةٌ النبي 
له فقالت: يا رسول الله» إني آبغض زوجي وأحب فراقه فقال آتردین 
عليه حديقته التي أصدقك؟ قال: وكان أصدقها حديقة» قالت: نعم 
وزيادة» قال النبي كك أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: 


() نی عمدة القاري» ج٠۲٠‏ ص٠٠۲‏ . 

Woe ke في المنتقى»‎ )۲( 

(") في شرح موطاً مالك ج۰۳ ص ۰۱۸4 

CE)‏ عبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت۲۱۱ه)؛ الصنف. ت: حبیب الرهن الاعظمی. ط.۲. 
: بن م 8 = p‏ 
الکتب الا سلامي بیروت. ABV ET‏ ج1. ص007. 

( 6) في سنن ا مه لبيهقي الکبیر ج ۰۷ WAY oye‏ 


ا 
نعم» فقضى بذلك النبي 8B‏ علل الرجل» فأخبر بقضاء النبي بل فقال: قد 
قبلت قضاء رسول الّه E‏ 

ووری عبد الرزاق" والدارقطني" والبيهقيی" عن آي الزبیر: «آن 
ثابت بن قيس بن شماس #ه كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن 
سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته»ء فقال النبي #5 أتردّين عليه 
حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي #5: أما الزيادة فلا 
ولکن حدیقته فقالت: نعم فأخذها له وخب سبيلهاء فلا بلع ذلك 
ثابت بن قيس بن شماس EE‏ قال: قد قبلت قضاء رسول الله 35» سمعه 


e 


ولیس هذا فحسب بل آن بعض الروایات فصلت بأن الرسول 6 
دعا ثابت بن قیس #5 لیحضر وعرض علیه آن یأخذ ما آعطاها مقابل 
أن يطلقهاء azli‏ فقه آن یکون له مغل ذلك -وهو آخذما 
lalesi‏ فوافق وطلقهاء وهذا العنین الذي ینبغی التعویل علیه: 


.۵۰۰۲ في مصنف عبد الرزاق» ج25 ص‎ )١( 

(۲) في سنن الدارقطني» ج ۳» ص ۲۹۵. 

( ۳) في سننه الکبير» ج۰۷ ص۱۳ ۳. واسناده صحیح کما في آمد ظفر آمد التهانوي اعلاء 
السنن» دار الكتب العلمية» ت: حازم القاضيء دارالکتب العلمیة ط ۰۱ ۱۶۱۸ه. ج۰۱۱ 
ص YOO‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع Y‏ 
فقد رو البيهقي" عن عائشة e iye ör‏ سهل ل تزوجت 
ثابت بن قيس بن شماس ذه فأصدقها حدیقتین له وکان بینه| اختلاف 
فضريها حت بلغ أن كسرٌ يدّهاء فجاءت رسول الله يك في الفجر فوقفت 
له حت خرج عليهاء فقالت: يا رسول الله» هذا مقام العائذ من ثابت بن 
قيس بن شماس»ء قال: ومن أنت؟ قالت: حبيبة بنت سهلء قال: ما 
شأنك تربت يداك؟ قالت: ضربني فدعا النبي تا ثابت بن قیس فذکر 
ثابت ما بينهاء فقال له النبي #5 ماذا آعطیتها؟ قال: قطعتین من نخل آو 
حدیقتین» قال: فهل لك آن تأخذ بعض مالك وتترك ها بعضه؟ قال: 
هل یصلح ذلك یا رسول اله؟! قال: نعم فأخذ |حداهما ففارقها...». 
ووی عبد الرزاق": cls af al Jas : öl ua o)‏ 
تحت ثابت ابن قيس بن شماس 4ه وكان أصدقها حديقة» وكان غيوراً 
فضربها فكسر يدهاء فجاءت النبي يك فاشتكت إليه» فقالت: أنا أرد إليه 
حديقته قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم» فدعا زوجهاء فقال: یبا ترد 
عليك حديقتك» قال: أو ذلك لي؟ قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول 
الله» فقال : النبي 5 اذهبا فهي واحدة ثم نکحت بعده رفاعة العابدي 


G01 )‏ سنن ا مر لبيهقي الکبیر ج ۰۷ ص ۱۵ ۳. 
() نی مصنف الرزاق» ج1» ص 4۸۸۲-۸۲ . 


سح سس NS ea a‏ 
فضربباء فجاءت cep öle‏ فقالت: أنا أردٌ الیه صداقه. فدعاه BS Olde‏ 
فقبل. فقال : عثان #5 اذهبي فهي واحدة». 

وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع» وخروجه 
عن إرادته» فليس من حق الحاكم أن يفرض الخلع على الزوجين أو 
pb bys e MM ae‏ 
كان من حق القاضي أن يخلع الزوجة جبراً عن الزوجين أو أحدهما 
لطلقها رسول الله 5 بنفسه» ورد علل الزوج المهر الذي كان قد دفعه إلى 
زوجته ‏ وهو الحديقة -. 


المطلب الثالث: ني أقوال الفقهاء في اشتراط رضا الزوج في 
اخلع: 

فِنَّهكما لكل فنّ وعلم رجاله الذين يرجع إليهم في فهمه وبيانه» فإنٌَ لعلم 

ا 55 

gal ac‏ أوقاتهم وأعمارهم في فهم نصوصها الواردة في الكتاب والسئة» ودوّنوا 

الكتب المختصرة والموسعة في بيان حكم المسائل الفقهيّة» وكانواع إن مذاهب في 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع bo‏ 
استخراج الأحكام واستنباطهاء فم اتفقوا عليه من الأحكام لايجوز لأحد 
خلفتهم ay ta‏ حصل منهم |جماع Made‏ 

ومن المسائل التي اتفقو اعليها مسألعتا اشتراط رضا الزوج ی 
الخلع ‏ وقد نصّ le‏ اتفاقهم فیها غیر واحد من العلماء: 

قال الشعراني": «اتفق الأئمة عل أنَّ المرأة إذا كرهت زوجها لقبح 
منظر أو سوء عشرة جاز ها آن تخالعه علل عوض. وان لر یکن من ذلك 
شيء وتراضیا علل اطخلع من غیر سبب جاز». 

وقال الدکتور مصطفی الزلي": «من البدء PAM SS JT oe‏ 
في هذا التصرف الخلع هو التراضي وتلاقي لرادة bios)‏ رابطة 
الزوجية مقابل التزام الزوجة ببدل...» 


(۱) ینظر: محمد بن اٍدریس الشافعي (ت4 ۲۰ ه) الأم» دار العرفة» بروت ۰۲ ۱۳۹۳ ه 
Ve‏ ص ۰۲۲-۲۵۹۵ وعبد الوهاب بن آمد الشعراني» الیزان الکبری» دار العلم للجمیع؛ 
ط ۰۱ج ۰۲ ص ۰۷۱۰ ومد بن حمد الغزالي» الستصفی من علم الأصول دار العلوم 
الحديث؛ بیروت» ج۰۱ ص ۰۱۷۳ و حمد بن علي الشوکاني» ٍرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الاصول (ت ۱۲۹۰ دار الفکر» ص۰۷۱ و حب الله ببن عبد الشکور مسلم 
الثبوت مع شرح فواتح الرموت. دار العلوم الحديثة» بیروت» ج۰۲ ص ۰۲۱۱ و الدکتور 
مد الکبيسي» آصول الاحکام وطرق الاستنباط في التشریع الاسلامي؛ مکتب بيروت» 
شارع الرشید. بغداد ص ۰۷۱ وغیرهم. 

(۲) ی الیزان» ج۲» ص۱۱۹. 


ا ا ن 

إلا أله ينبغي توضيح أمر هناء وهو أن عبارات الفقهاء جزلة 
ودقيقة في دلالتها عل العنی؛ لأن همهم G OLS‏ جمع ا 
العاني نی أقل مایمکن من الالفاظ؛ لیسهل علن الطلاب حفظهاء 
فنجدهم قد جمعوا آبواب الفقه الختلفة من عبادات ومعاملات وأحوال 
شخصية وغيرها في مجموعة من الأوراق يمكن أن تصل إلى مئة صفحة 
أوما شابه o SÉ p e‏ طالبُ العلم من استحضارهاء وراد آن 
يتوسّعٌ في هذا العلم» يرئ شروحاً مختلفة عليها من المختصر. والمتوسط 
والكبير» ويمكن أن يصل الكبير منها إلى عشرين أو ثلاثين مجلداً. 

وأيضاً: من تحري الفقهاء في عبارات كتبهم أنَّ مفهوم المخالفة مثلاً 
لا يؤخذ به عند الحنفية في نصوص الشرع. في حين أَنَّهِ معتبر في عبارات 
الفقهاء؛ لأنّه ينبغي للفقيه عندما يكتب أن يراعي ذلك. 

وعليه فإنَ العبارات الانشائية التي تعودنا علیها نی دراساتنا 
المختلفة في هذا العصر غير معتبرة عند فقهاتناء بل هي عيب في الكتابة 
تسقط الكتاب؛ لأنَّ علم الشريعة لاسيما علم الحلال والحرام منه يحناج 
إلى Bo‏ متناهية في تحرير الأحكام والدلالة عليها. 


(۱) الدكتور مصطف إبراهيم يم الزلمي» مدئ سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون 
الأرض خلال أربعة آلاف سنة» مطبعة العاني» بغداد» é‏ ۰ هب ج۲» ص۰۱۷ 


ica 

والذي نخلص إليه من هذا الکلام: آننا لن نجد من جمیع الفقهاء 
عبارات مصرحة برضا الزوج في املع مع اتفاقهم علل ذلك؛ لاسباب 
منها ما سبق ذكره. وآیضا: لام ذکروا امخلم في آحد آبواب وفصول 
الطلاق» فهو نوع من آنواعه» فینطبق علیه ما ینطبق علل الطلاق"» فلم 
تکن هنالك حاجة ال التکرار» وأفاضوا في الحديث ع إن الجزئية التي 
اختلف فيها الخلع عن الطلاق» وهي أن للزوجة مدخلاً فيه ببخلاف 
الطلاق» وتدخلها محصور في الوافقة علل المال فحسب. لا أَمَّا توافق 
علل الطلاق الحاصل من الخلع. 

وما يدل علك أنَّ الخلع صورة من صور الطلاق: 

OF NU‏ الفقهاء نضّوا عاك أنَّ الزوج إذا طلق زوجته بلفظ الخلع 
ونوی الطلاق ول یذکر بدلا للخلع» فإِنّه يقع طلاقاً دون مقابل ولا 
يحتاج فیه لوافقة الزوجة؛ لانعدام البدل. 

ثانياً: وكذلك نوا عل eld GLY ST‏ من الاجاب والقبول» 
وهما يكونان من الزوجين» فلو ألغينا رضا الزوج في الخلع إريعد 
للایجاب والقبول معنوٌ. 


) ۱) فقالوا: «شرط الخلع شرط الطلاق»» الزيلعي في التبيين» ج ۰۲ ص ۰۲۸۵ والعيني في عمدة 
القاري» ج ۰۲۰ ص ۰۲۰۰ والعيني في البنایف ج4» ص191 


m a a m 7‏ ل ادلم 
ثالثاً: وكذلك نصّوا عل أنَّ من أركان الخلع الزوج» واشترطوا فيه 
أن يكون بالغاً وعاقلًء فلو إر يكن لرضا الزوج قيمة في الخلع كا كان 
حاجة لجعله ركناً ولا احتيج لذكر هذه الشروط فيه؛ لأنَّ بإنعدام رضا 
الزوج أصبح وجوده صورة لا حقيقة» وذكر الفقهاء له عل هذه الهيئة 

يفيد اعتبار وجوده حقيقة. 

وإليك الآن نصوص الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة الدالة 
على اشتراط رضا الزوج في الخلع: 

Agi‏ مذهب الحنفية: 

AE TAS) eg JB‏ إذا تشاق الزوجان وخافا" أن لا يقي) حدود 
لله فلا بأس بأن تفتدي تفسهامنه بیالبخلعها به»» فقد ين أنَّ دور الزوجة في الخلع 
ينحصر بتقديم المال» ودور الزوج يكون بتطليقهاء ولا يكون تطليقه إلا برضاه. 

وقال ملا خسرو (ت ۵۸۸۵۹" في اخلع: (... ویفتقر الل اجاب 
وقبول كسائر العقود» وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنّه تعليق الطلاق 


)١ )‏ آمد بن محمد القدوري (ت4۲۸ ه). متن القدوري» مطبعة مصطفی احلب» مصر ط. ۳۲ 
۷ه ص۷۷. 


(۲) قال الزيلعي فی التبیین ج ۰۲ ص۲۸: وامخوف خحرج حرج العادة أو الأولوية لا خرج 


الشرط. وأراد بالخوف العلم والتيقن به: لأنّهِ يراد به العلم» والتشاق: الاختلاف والتخاصم 
مشتق من الشق وهو الجانب» كل واحد منه| یأخذ شقا خلاف شق صاحبه» وحدود الله 
تعالل ما يلزمهما من مواجب الزوجية. 


ce‏ ب بيك 
بشرط قبوضا الال حتی لریصح رجوعه قبل قبوهاء وهو في جانبها کبیع 
يعني معاوضة؛ VL Jis EY‏ لتسلم XY aye yl al sl‏ 
في الخلع من الإيجاب والقبول. وهما يكونان من الرَّوجِينء وهذا يدل أنه 
لا بد فيه من رضا الزَّوج وإلا إريعد حاجة للإيجاب والقبول. 


وقال ابن عابدین (ت۱۲۵۲ه)" في النلع: «یمین في جانبه: آي لا 
تملك الطلاق بل هو ملکه وقد علقه بالشرط والطلاق محتمله ولا 
يحتمل الرجوع ولا شرط الخيار» بل یبطل الشرط دونه ولا یتقید 
با لجلس» وآما في جانبها فاٍته معاوضة الال؛ لاه قليك الال بعوض» 
فیراعی فيه أحكام معاوضة افال کالبیم ونحوه»"» فقد نص عل of‏ 
الطلاق في الخلع يملكه الزوج لا الزوجة» واذا ملکه فلا بد من رضاه 


به. 


)١ (‏ محمد بن فرامُوز» ملا خسرو(ت۸۸۵ه)» درر الحكام شرح غرر الأحكام» در سعادت» 
۸ مه YAY 2 NC‏ 

( ۲) محمد آمین بن عمر اين عابدین (ت۱۲۵۲ه). رد الحتار علل الدر الختار دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. ج ۰۲ ص۸٥٥‏ . 

( ۳) ینظر: حمد بن آي سهل السرخسی (ت۵۰۰ه-). البسوط ۱۶۰۲ ه دار العرفة بيروت» 
ج57 l AVY‏ 


و0 > س > NS i‏ 
وقال الَوصلي (ت 1۸۳ ه)*: «وكذلك إن طلقها e‏ مال فقبلت 
وقع الطلاق بائناً ويلزمها المال بالتزامها؛ لآنّه ما رضي بالطلاق إلا 
لیسلم له المال المسمّى» وقد ورد الشرع به فيلزمها»» فقد بين أنه لا من 

رضا الزوج بطلاق الخلع» وإن كان رضاه با يقدم له من المال. 

وقال ار عازن (ت ٩۷‏ ۵ه) والعيني (رت855/ه)” والبابرق 
(ت85لاه): «وإن طلقها علل مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال؛ 
لأنّ الزوج یستبد ویستقل بالطلاق من حیث التخيير بأن قال: آنت 
طالق» ومن حيث التعلیق بآن قال: ان دخلت الدار فانت طالق» وقد 
علق الزوج طلاقها بقبوها»» فقد نسبوا الطلاق ی امخلع ال الزوج» 
ونصوا علل أّه یستقل ویستبد بالطلاق وهذا الاستقلال لا بد فيه من 
رضاه و إلا لر یکن فائدة من استبداده به. 


وقال اف (ت۷۰۱ه) وعمر ابن تجَیم (ت۱۰۰۵ه-)" نی 
الخلع: «هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق علل مال طلاق بائن» 


الأرقم» ج٠‏ ص" .N ٠‏ 
(۲) بدر الدين محمود بن آمد العَيِْي (ت ۸٠١‏ ه))» البناية في شرح الهداية» دار الفكرء ط١»‏ 
۰ مب cég‏ ص٥۱1‏ . 


(۳) في العنایة ke‏ ص۲۱۹. 


( 5) عمر بن إبراهيم ابن نجيم النفي (ت۵ ۱۰۰ ه) النهر الفائق شرح کنز الدقائق» ت. مد 
عزو عناية» دار الکتب العلمیة» بیروت» vb‏ ۲ هب ج۰۲ ص٤ ٤۳٦-٤۳‏ . 


e ee 
ولزمها المال؛ لاه لریرش بخروج البضم عن ملکه الا به»» فقد نصا‎ 
رضا الزوج في الخلع حتى خرح ما ملکه بالتزوج من التمت‎ Ue 
بزوجته.‎ 

وقال (ola dy‏ (ن ۰ (O AA:‏ «الخلع: عبارة عن عفد بين 
الزوجين المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقهاء وحکمه من جهتها 
حکم العاوضة ...»۰ وقال: «لزمها الال: لانّه اجاب وقبول یقع به 
الفرقة من قبل الزوج ویستحق ق العوض منها وقد وجدت الفرقءة من 
جهته فلزمها الال»» فقد Y aie ALL GT og‏ فیه من طرفین وهما 
الزوجان ولو لریکن لرضا الزوج فیه مدخل. لاستقلت به الزوجة. 

قال الأبياني”: «والخلع لا ینفرد به آحد الزوجین» بل لا بد من 
رضاهما؛ لأن كلا منه) له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوقء فلا 
بد من رضاه ویلزم الزوجة العوض فیشترط رضاها فهو کالعقودمن 
هذه الجهة» وليس إسقاطا عضا حتی ینفرد به الزوج. فإذا قال لها: 
خالعتتك في نظير أربعين جنيهاً مثلاً وإرتقبل فلا يقع الطلاق» ولو 


)١ )‏ أبو بكر بن علي بن حمد اي (ت۸۰۰ه) اموهرة النبرة شرح ختصر القدوري 
المطبعة الخيرية» ط ۰۱ ۱۳۲۲هب ج ۰۲ ص۵۹. 


(۲) في شرح الاحکام الشرعية» ج۰۱ ص ۳۹۳. 


wid colle, bigs ۲‏ 
قالت له: اختلعت نفسي منك بكذا فلا يقع مثلاً إلا إذا رضي بذلكء وبا 
Yİ‏ يتم إلا برضاهما فلا بُدٌ فيه من إيجاب وقبول». 

oe NLS ale so alta IG‏ وت 
هذا النوع بالخلع». 

وقال": «ومتئ رَضِيَ الزوجان باللع في نظير مبلغ معلوم وقعَ 
الطلاق البائن» ورم الزوجة دفع البلغ لفق علیه». 

وقال”: AD)‏ الصغير فليس لأبيه أن يجالع زوجته ولو ی مقابلة 
عوض تدفعه للصغير؛ لأن الخلع طلاق» وهو بيد الزوج فلا يملكه 
غبره الا باذنه» والصیی لیس له آن یأَذنْ فیه». 
يكون علل طلاقها» ورضا الزوجة یکون بالوافقة he‏ المال. 

وقال عبد المجيد سلیم": «ِنْ اخلع [ذا OLS‏ بعوض فرکنه الایجاب 
والقبول» فا لریوجد الامجاب والقبول العتبران شرعاء فامخلع غبر تام 


)١(‏ في شرح الأحكام الشرعية» ج۰۱ ص۳۸۷-۳۸۲. 

(؟) في شرح الأحكام الشرعية» ج۰۱ ص‌۳۸۹-۳۸۸. 

(۳) في شرح الاحکام الشرعية» ج۰۱ ص 4۱۲ 

( 6) الفتاوی الاسلامية من دار الافتاء الصرية » وزارة الأوقاف الصرية القاهرة ۱۰۰ه 
A OTA ez‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا o‏ 
قال الکاسانی": وآما رکنه -یعنی رکن الخلع بعوض فهو LEY‏ 
والقبول؛ لأنَّهِ عقدٌ e‏ الطلاق بعوض» فلا تقع الفرقة» ولا یستحق 
العوض بدون القبول». والایجاب والقبول حتاج لرضا الطرفين» 
فیشترط رضا الزوج. 

فهذه بعض آلفاظ فقهاء انفية نی هه السألةه İSİ A‏ 
الوضوح في الدلالة علن القصود من اشتراط رضا الزوج في املع وعدم 
إلغائه» وقد اقتصرت علیها؛ لايفاتها بالراده وخوف اللل والتطویل» 
ولو أردت أن أجمع كل عباراتهم في ذلك لاحتجت ال عشرات 
الصفحات. 

ثانياً: مذهب المالكية: 

قال خلیل والعبدري (ت۸۹۷ه)" في الخلع: (موجبه زوج 
مكلف. آي آرکان املع آربعة: العاقدان والعوضان الاول الوجب 
وشرطه: آن یکون زوجامکلفا». 


(۱) آبو بکر بن مسعود الکاساني(ت ۵۵۸۷ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» دار الکتاب 
العربي» بيروت» Nb‏ ۱۸۰۲ هب وأیضاً طبعة دار الکتب العلمية ج۰۳ ص ۵ ۱4. 

(۲) حمد بن یوسف العبدري الق (۸۸۹۷-) التاج والاکلیل لختصر خلیل» دار الکتب 
العلمية» وأيضاً: دار الفكرء بیروت» ط۰۲۰ ۱۳۹۸ ه ج۵. ص ۲۸۰. 


NS ee a و ج‎ 

وقال اخرشی (ت۱۱۰۱ه): «آرکانه سة: coe gly la‏ 
والعوض» والعوض. والصيغة. فالقابل: اللتزم للع وض والوجب: 
والصیغة: خالعتك». 

فقد نصّ فقهاء المالكية عا أنَّ الرّوجٍ أحد أركان الخلع» واشترطوا 
فيه أن يكون مكلفاً: أي عاقلا بالغاًء وهذا الاشتراط يدل عل أن الخلع 
منوط به» وذلك لا یکون الا برضاه به. 

وكذلك نصّوا عل أنه لايد في الخلع من الصيغة وهي الإيجاب 
احتيج ال ذلك. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني”: «وللمرأة أن تفتدي من زوجها 
بصداقها أو أقل أو أكثر إذا أريكن عن ضرر بها...). 

وقال ابن عسكر”: «الخلع: طلاق بعوض تبذله هي أو غيرها 
فیلزم ویجب دفع العوض ...۰0 فقد بينوا أن دور المرأة في الخلع هو 


(۱) حمد بن عبد الّه الضرشي (۱۱۰۱ه)» شرح ختصر- خليل للخرشي» دار الفكر» ج٤»‏ 


AN Ge 
في رسالته» ص۱۹۳‎ )۲( 


0 Mies 
الموافقة عن تقديم المال للزوج» ودور الرجل آن یرضی بطلاقها مقابل ما‎ 


g 


اعطته. 
‘WE‏ مذهب الشافعية: 
حال elle‏ اذهب الشافعى كحال غيرهم من المذاهب» فقد نصوا 
أنَّ من أركان الخلع الزوج» واشترطوا فيه الأهلية لذلك؛ فلو كان الخلع 
يتم بلا رضاه لما احتاجوا لذلك. 
لقو عوط اسان ان ام قالط حاکن اوق 
قال الشرازی* والنووی" وزکریا الاأنصاری" والشربينيی» وعبد 
الكريم المدرس”,. وغيرهم: «أركان الخلع خمسة: الأول: زوج يصح 


)١(‏ إبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤١٦‏ ه)» التنبيه» مطبعة مصطفئ الحلبيء الطبعة الأخيرة» 
۰ه ص۱۱۱ . 

(۲) يحيئ بن شرف النووي CAVE)‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين» مصطفى ege GN‏ 
الطبعة الأخيرة» ۱۳۵۹ هب ج ۰۳ ص ۱۳ ۲. 

( ۳) زکریا الأنصاري منهج الطلاب. مصطفی البايي امحلبي الطبعة الأخيرة, ۱۳۹۹ هت 
Moe‏ 

( 4) محمد بن أحمد الخطیب الشربيني (ت ۹۷۷ هب الاقناع شرح مختصر أبي شجاع. دار الفكرء 
بیروت» ۱٤۱٥‏ هھ ج۰۲ ص۷٩‏ . 


6ب ee‏ تم 
طلاقه» فلا یصح من صبي ومجنون ومکره... الرابع: صيغة: وهي 
|جاب وقبول غالبا»". 

el;‏ مذهب الحنابلة: 

قال الخرقي”": «والمرأة إذا کانت مبغضة للرجل وتکره أن تمنعه ما 
تكون عاصية بمنعه فلا باس آن تفتدي نفسها منه». 

وقال ابن قدامة (ت٠77ه)":‏ «وجملة الأمر: أنَّ المرأة إذا كرهت 
زوجها؛ مخلقه أو خلقما آو دینها أو كبرم أو ضعفدا أو نحو ذلك وحشیت 
أن لا تؤدي حق الله alle‏ في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به 
نفسها منه). 

وقد ااه وز للمرأة إذا كائث معادية من زوحها وكارهة لله أن 
تقدّم له شيئاً من المال؛ ليوافق ويرضى بطلاقهاء لا أنّا بمجرد إعطائه 
المال تخلع نفسها وتطلق. 


(۱) عبد الكريم المدرسء الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية؛ مطبعة الجاحظء بغداد. 
alel:‏ ص1۰-۵4. 

(۲) ینظر: الحصني. كفاية الأخيار» ج ۰۲ ص ۰ ۵. 

(۳) في ختصر الخرقي مع طبعة الغني» ج ۰۷ ص55 7. 

.7 5 ص58‎ Ve في المغني»‎ )٤( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج لاق 

وقال ابن رجب (ت۷۹۵۰ه): «نصّ أحمد في رواية مهنا أن الخلع 
یوجب نصف الهر وعلله القاضي öl‏ الخلع يستقل به الزوج: لأنّه 
يصح مع الأجنبي بدون رضا المرأة فلذلك نسب إليه». 

نص عل أنَّ الزوج يستقل بالخلع» واستقلاله فيه يلزم منه رضاهء 
بخلاف المرأة فإِنَّه لا يشترط رضاها إلا بالموافقة عل المال الذي تقدمه 
للزوج - کا سبق -. 

وقال البهوني": «وتسنّ إجابتها: أي الزوجة إذا سألته الخلع على 
وف ا EE E E‏ 
وعدم افتدائها منه دفعاً لضرره». 

وقال شرف الدین احجازي" (ت۹۰ه): «فیباح ها آن تخالعه 
عل عوض تفتدي به نفسها منه» ويسن له إجابتها». 

pe a el esa Ol eyi 
بل سن ویستحب‎ tl le e Vga OB وقدمت له الال»‎ 
ویفضل له اجابتها طالا تا افتدت نفسها بالال.‎ 


( ۱) عبد الرحمن بن آمد العروف بابن رجب النبلي (ت۷۹۵ه) القواعد دار العرفته 
İZ‏ 


OA‏ اشتراط رضا الزوج في الخلع 

خامساً: مذهب الظاهرية: 

فاننا نجد الظاهرية الذین یأعذون بظواهر التصوص pls‏ حون 
öl‏ رضا الزوج شرط ی امخلع ولا جوز |جبار الزوج علیه» مع öl‏ 
الأوامر عندهم في النصوص الشرعية تفید الوجوب إلا ني حالات قليلة 
عندهم وکان مقتضی قواعد مذهبهم أن يأخذوا بظاهر قول الرسول كل 
لثابت بن قيس #ه: «اقبل احديقة وطلقها تطلیقة» فيقولوا بإجبار 
لزوج علل اجراء امخلم» لکتهم لریقولوا بالاجبار» بل بينوا أنَّه لا 
538 

قال ابن حزم (ت61ه)*: «اخلع) وهو: الافتداء إذا كرهت 
المرأة زوجهأ فخافت أن لا توفيه حقما أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها 
حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقه إن رضي هو؟ وإلاإريجير هو؟ ولا 
أجبرت هي؟ إِنَّا يجوز بتراضيهماء ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين 
ال کورین آو باجتماعهیا فان وقع بغيرهما فهو باطل». 


)۱( ينظر: محمد سعد عبد اللطيف. لا خلع دون عوض ورضا الزوجين» 
.[http://www.felixnews.com/news-.html‏ 
(۲) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 40 ه) الحَلْ» دار الفکر» ج٩‏ ص۵۱۱ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ON‏ 

فقد نص علل آن الم بيد الرجل يطلقها فيه إن رضيء ولا يجوز 
لأحد أن يجبره عن طلاقهاء ى آنه لا مجوز لأحد أن مجبرها علن دفع الال 
له؛ لأنَّ الزوج يستقل بالطلاق» وهي تستقل بالمال. 

casts‏ مذهب الشيعة: 

قال جعفر احلی": «یعتبر G‏ امضالع شروط آربعة: البلوغ وكمال 
ae‏ والاختبار والقصد فلا یقع مع الصغراولامع ابحنوناولا مع 
الاکراءا ولا مع السکرآولا مع الغضب الرافع للقصد. ولو خالع ولي 
الطفل بعوض Rene‏ ان لریکن طلاقاً وبطل مع القول بکونه طلاقاً». 

فقد بیّن هلا بُد في الخالع من شروط ومنها الاختیار والقصد. 
وإلغاء رضا الزوج في الخلع یتنافل مع هذه الشروط لاسیا اختیاره 
وقصده. إذ بإلزامه بالخلع ألغينا دوره ككل علاوة على اختياره. 

وفي ple‏ هذه النقول لنصوص الفقهاء من شتئ المذاهب 
الإسلامية يتبين لنا بكل وضوح وصراحة أن مسألة اشتراط رضا الزوج 
في الخلع من المسائل المتفق عليها بين المذاهب» فلا مجوز فیها خلاف 
ay‏ وعبارات الفقهاء السابقة fla gle Jus‏ ان و فان 
الخلع ملك للرجل» ولا بد فيه من رضاه؛ لأنْ مَن ملك شيئاً لا يخرج 


)١(‏ جعفر بن الحسن الحلي» شرائع الإسلام في مسائل ال حلال والحرام؛ مؤسسة مطبوعاتي 
Yg okdek]‏ ص ` xe‏ 


a ee‏ ام رصانع ام 
A Ba, a‏ 
فان 


mu 


للأستاذ الدكتورصلاح W‏ 


ال لمبحث الثاني 
بطلان القول بعدم اشتراط 
رضا الزوج في الخلع 


تأوّل البعض من حديث ثابت # أن الرسول 2# ألغين دور الرجل 
في الخلع» واکتفی بموافقة الرأة عل دفع البدل» ومن هولاء الشوکاني 
(۱۲۰ه) العروف بمخالفته وخرقه لاماع؛ فقال": «ولا بد من 
التراضي بين الزوجين علل الخلع أو إلزام الجاكم مع الشقاق بینهی»۰ إذ 
أنه جعل للحاكم سلطة التفريق بين الزوجين إذا تعنّت الرجلء وتبعه 
علن ذلك سید سابق صاحب کتاب «فقه السنة»علل عادته من متابعة 
الشوكاني» فقال": «والنلع یکون بتراضی الزوج والزوجة. فإذالريتم 
التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛ ان ثابتاً وزوجته رفعا 


ص ۲۲۷. 
(۲) سید سابق. فقه السنة Ve:‏ ص۱۸ ۲. 


el ٩‏ ام 
أمرهما للنبي يل وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة» ويطلق» کب تقدم في 
KORES‏ وهذا الفهم مستشنع وبشع للغاية ریقله حد یعتد به لامن 

السلف ولا من الخلف - كا سبق بيانه -. 
ویمکن بیان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 
Ss Ae 5 TT > 4 oe 5‏ 
الاول: آنه یتعارض تعارضا تام مع نصوص القرآن الکریم - التي 
سبق ذکرها > اٍذ آنها ملکت الرجل SUSI Sb GH‏ ولر تغلکه لخبره الا 
إذا الرجل ملکه لغیره» وقد سبق تفصیل الکلام ی ذلك. فلا حاجة 
للاعادة هنا. 


0 


الثاني: آنه يتعارض مع الأحاديث النبوية ‏ التي سبق ذكرها  Lb‏ 
شراح احسدیث العتمدین نوا علل AGT‏ لثابت 9 نا هو 
لارشاده للافضل والاصلح له لا أنه يجب عليه أن يطلقهاء كم أنَّ 
بعص الروایات بت هذا الامال والاختصار الوارد نی بعضهاء 
وذكرت أنَّ الرّسول #كِ قضین بذلك وعرضه عاك ثابت بن قيس 5د 
a gla İY edt je Jal stele Gils‏ 
والصلاح له» وني ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع. 
وخروجه عن إرادته» وأنّه ليس من حق الحاكم أن يفرض الخلع على 
الزوجين أو أحدهماء وليس من حق أحد أن ينزع هذا الحق من الرجل - 
کا سبق بیانه -. 


دک 


a a ği ey 
الثالث: أَنَّهِ يتعارض مع آثار الصحابة ن فن كبار الصحابة كانوا‎ 
خلعوا امرأة من زوجها جعلوا الأمر إليه» إن وافق كان بهاء وإلا فلاء‎ öf 
ویوید ذلك الرواية عند عبد الرزاق" وفي آخرها: «ثم نکحت بعده‎ 
ه. فقالت: أنا أردٌ الیه صداقه‎ ole wela رفاعة العابدي فضربهاء‎ 
فدعاه عثمان ذه فقبل» فقال: عثان ذه اذهبي فهي واحدة».‎ 
وأيضاً: ما روئ البيهقي”: «عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ل»‎ 
قالت: تزوجت بن عم لي فشقی بي وشقيت به» وعني بي وعنیت به‎ 
وإني استأديت عليه عثمان #ه فظلمني وظلمته. وكثر عللّ وكثرت عليه.‎ 
ole Jha وتا انفلتت مني كلمة آنا آفتدي بمالي کله» قال: قد قبلت»‎ 
ذه: خذ منهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كلّه إلا ثيابي‎ 
Li go (Eb ate عثمان‎ le واه استأداني‎ gat Vd وفراشي» وإِلّه قال‎ 
منه» قال: یا آمبر الومنین الشرط ام قال: اجل فخذ متهامتاعها‎ 
حتی عقاصهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتئ آجفت بيني‎ 


Ans g 


)١ )‏ ني مصنف الرزاق» ج21 ص ۸۸۲-۸۲ . 
() في سنن البيهقي الكبير۷: ۵ وذکره البخاري في صحيحه؛ Og‏ ص ۲۰۲۰ بلفظ: 
وآجازه oles‏ دون عقاص رأسها. 


و — — — gk Mk  —‏ 
فهاتان الروايتان واضحتان في الدلالة e‏ أنه لا بد من موافقة الرجل علن 
الخلع؛ لأنَّ الأمر SL‏ مَلكه إياه الشارع؛ فلا يملك أحد نزعه منه كم في 

الأحاديف والاثار. 

الرابع: أنَّ فيه خرق لإجماع الفقهاء في المذاهب الإسلامية المشهورة 
الذي نص عليه غير واحد من العلماء» ومعلوم أَنَّه لا يجوز مخالفة الإجماع 
بي وجه من الوجوه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح wo‏ 


الخائمة 
وني ختام هذا البحث نخلص إلى هذه التتائج» التي تؤكد اشتراط 
رضا الزوج في الخلع» ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية: 
أولاً: إنَّ الأصل في الخلع الحظرء لكنّ هذا الحظر يندفع بالحاجة 
إلى الخلاص عند تباين الأخلاق» آو عروض البغضاء آو کس آو ریب 
أو دمامة خلقء آو تنافر طباع بين الزوجین» ونحو ذلك. 
ثانيً: إنَّ الطلاق من حقٌ الرجل» وليس للمرأة حقٌّ فيه» لكن بين الله تعالل 
في إحدئ آيات الطلاق أنَّ للمرأة مدخلا في الطلاق» وهو إذا رغبت في الانفصال 
عن الرجل؛ لعدم التوافق بینهیا» وعدم القدرة ule‏ القيام بالواجبات الزوجية» 
والخوف من الاتفتان بسبب هذا الزواج» فلا جناح ولا حرج عليها أن تساومه 
عل مال أو غيره مقابل أن يتنازل عن حقّه في طلاقها فيطلّقها إذا رغبء وهذاما 
یسمی بامخلم. 
SB al Sy Ht‏ جعل الطلاق بید الرجل؛ لا آعطاه من القدرة العقلة 
والعصيية التي تمكته من ضبط نفسه في کثیر من الواقف الانفعالیقه وعدم 
الاستجابة لعواطفه ومشاعره» بخلاف المرأة التي جبلت علل العاطفة والحنان في 
تصر فاتها. 


e e e ۷ 

رابعاً: öl‏ الخلع لا ختلف عن الطلاق في شيء الا في جزئية 
واحدة» ep kik Mek 8 VOİ A;‏ 
الطلاق لا مدخل فيه للمرأة» بل الرجل یوقعه سواء قبلت آم رفضت. 

خامساً: إن آيةَ الخلع واضحةٌ وصريحةٌ في اشتراط رضا الزوج في 
الخلع با لايحتمل تأويل وتبديل» ولا يوجد أحد من المفسّرين المعتبرين 
جعل الخلع من > المرأة فحسب وألغئ دور الرجل. 

سادساً: إِنَّ شرّاح الحديث المعتمدين نضّوا علل أنَّ أمره و لثابت 
بن قيس #5 بتطليق زوجته إِنَّا هو لإرشاده للأفضل والأصلح ca)‏ لا أنه 
يجب عليه أن يطلقها. 

سابعاً: إِنَّ مسألة اشتراط رضا الزوج في الخلع من المسائل المتفق 
عليها بين المذاهب الإسلامية» فلا يجوز فيها خلاف لأحد. وعبارات 
الفقهاء تدل عن هذا الاتفاق بلا مرية. 

ثامناً: إننا إر نجد من جميع الفقهاء عبارات مصرحة برضا الزوج في 
الخلع مع اتفاقهم على ذلك؛ لاسباب منها: نم ذکروا املع في آحد 
آبواب وفصول الطلاق فا ينطبق علن الطلاق ینطبق علیه؛ فلم يعد 
حاجة منها لل التکرار. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لاا 


ظفر أحمد التهانوي (ت795١ه».‏ أحكام القرآن. إدارة القرآن 
والعلوم الاسلامیت ناکسقان» ط ۶۰۷۰۱ هه 

زهير عثمان, دار الارقم. 

آمد بن محمد القسطلاني (ت ۵٩۹۲۳‏ اٍرشاد الساري لشرح صحیح 
البخاری. الطبعة الاميرية ببولاق مص ط ۱۳۲۳۰۷ هب طباعة 
آوفست دار الکتاب العربی» بیروت. 

عبد الرحمن بن عسكر المالكي» إرشاد السالك إلى أشرف المناسك في 
فقه الامام مالك» ط ۳ ۱۳۲۱۶ ه. 

محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول (ت ۱۲۵۰ ه). دار الفکر. 


الدکتور مد الکبیسی» آصول الاحکام وطرق الاستنباط في التشریع 
الاسلامی» مکتب 9 6 شارع ceke‏ بغداد. 


eh‏ ازع اه 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني(ت ۹۷۷ الإقناع شرح مختصر أبي 
شجاع. دار الفکر بیروت ۵ ه. 

محمد بن |دریس الشافعي (ت ۲۰ هس الام دار المعرفة» بیروت 
ط ۰۲ ۱۳۹۳ ه. 

ولي الدين أحمد عبد الرحیم الدَهلَوي (ت ۱۱۷ ه) الانصاف نی 
بیان آسباب الا ختلاف» ت: عبد الفتاح أو غدة: دار النفائس» ط۸ 
۳ م-. 


. عبد الکریم الدرس» الانوار القدسية في الاحوال الشخصية. مطبعة 


اماحظ بغداد ۱۶۱۰ ه. 


الشرائم» دار الکتاب العربي» VE eğ‏ وأيضاً طبعة 
دار الکتب العلمية. 


. بدر الدين محمود بن أحمد العَيّيِي(ات855ه». البناية في شرح الهداية. 


دار الفكر»ء ۰۱ ۱۹۸۰م. 


. حمد بن یوسف العبدري الق (۸۹۷ه-). التاج والاکلیل لختصر- 


خلیل دار الکتب العلميتة و ها دار Meba Sal‏ 


۰ 
” 


۸ وه. 


للأستاذ şe‏ ا 
4. عوض وإبراهيم الباجوري» تقريرات عا الإقناع في حل gi ELİ‏ 
شجاع مصطفئ البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة؛ ۱۳۰۹ ه. 
6. إبراهيم بن على الشيرازي (ت515ه». التنبيه» مطبعة مصطفولا 
الحلبى» الطبعة الأخبرق ۱۳۷۰ ه-. 


7 جلال الدین السيوطي (ت۹۱۱٩هس)؛‏ تنویر الحوالك شرح موطأ 
مالك دار الکتب العلمية» بروت. 


۷. أبو بكر بن علي بن محمد Goll‏ (ت۸۰۰ه) امسوهرة النيرة شرح 
port‏ القدوريء المطبعة الخيرية» ۰۱ ۱۳۲۲ه. 
البهية في المسائل الفقهية» مكتب التراث الإسلامي. 

4. مد آمین بن عمر ابن عابدین (ت۱۲۵۲ه-). رد المحتار عإن الدر 
الختاره دار احیاء التراث العربي» بیروت. 

ove‏ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت5417ه»). زاد المسير في علم 
التفسيرء المكتب الإسلامى» بيروت» AVS SNL‏ 

۱ سلیان بن آشعث السجستاني (ت ٣١‏ ۲۷ه)» سنن ابي داود» ت: محمد 
محبي الدين عبد الحميد دار الفكر» بیروت. 


ا ee e e‏ 
۲ أحمد بن الحسين بن على all EN ya lao) BEN‏ 
ت: محمد عبد القادر عطاء ۱۶۱6 ه مکتبة دار الباز» مکة الکرمة. 
Bleu 0G SN ÇELEN yine ATA) İN m iri YY‏ 
عبد الغفار البنداوی وسید کسروي حسن ۱۶۱۱۰۱ ه دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

.٤‏ جعفر بن الحسن الحلي. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» 
موسسة مطبوعاتي |ساعلیان. 

5. محمد الزرقاني» شرح الزرقاني علل موطاً مالك دار العرفة» بيروت» 
A ۸‏ 

1 محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱ه-)» شرح ختصر خلیل للخرشی؛ 
دار الفکر . 

۷. مد بن حبّان التميمي (۳۹۶ه) صحیح ابن حبّان بترتیب ابن 
بلبان» "O‏ شعيب gos]‏ مؤسسة JL II‏ ببروت» Nb‏ 
۶ ه. 

YA‏ الفتاوی الاسلامية من دار الافتاء الصرية وزارة الأوقاف الصریق 
القاهرة ۱۰۰ه. 


Vy— as 

4. آمد بن علي ابن حخجّر العَسقلاني (ت۸۵۲ه-). فتح الباري شرح 
صحیح البّخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» 
۹ه دار المعرفة» بروت. 

۰ سید سابق. فقه السنة» دار الکتاب العریی» ط۰۸ ۹١٤١ه.‏ 

۱ عبد الرهن بن آهمد العروف (CAV 90) Led Cosy tpl‏ 
القواعد» دار العر فة. 

۲ محمد بن آي سهل السرخسی (ت۵۰۰ه-). البسوط alent‏ دار 
العرفة بيروت. 
السنن»ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامیت حلب» 
ط ۱۶۰1۲ . 
e V‏ 

۰۵ علي بن همد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت٦٥٤ه)»‏ الح وار 
الفكر. 

7 عبد الّه بن آمد النسفي (ت۷۰۱ه). الستصفی شرح النافع» بغخداد» 
من مخطوطات دار صدام برقم (۲۹ .)٩۹۰‏ 


2725 ج ا ا ق 
العلوم الحديثةء بیروت. 

۸. محمد سعد عبد اللطیف. لا خلع دون عوض ورضا الزوجین» 
.[http://www.felixnews.com/news-.html‏ 

9٩‏ أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه)» مسند آمد بن حنبل مؤسسة قرطبة» 

۰ محمد بن إدريس الشافعي (ت5١7ه).؛‏ مسند الشافعي دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

١‏ . أحمد بن أبي بكر الكناني(ت٠154/ه).‏ مصباح الزجاجة ت: حمد 
الكشناوي» دار العربية» بيروت» ط ۲ ۱۶۰۳ ه. 

۲ سليان بن GAS gall CATS) SIG BI Lal‏ 
السلفي.ط ۰۲ 6 ۱6۰ همکتبة العلوم واحکم» الوصل. 
آلفاظ النهاج دار الفکر. 

.٤‏ سلیمان بن خلف الباجي (4 ۷ ه). النتقی شرح الموطأء دار الکتاب 
الاسلامی. 


تال کرام فا Ve‏ 

det 0‏ بن شرف النووي (ت 1۷ ه-)» منهاج الطالبین وعمدة الفتین» 
مصطفی البای احلبی» الطبعة Yi‏ ۱۳۵۹ ه. 

1 زکریا الأنصاري منهج الطلاب مصطفی البابي احلبي الطبعة 
الاخبرة, ۱۳۹۹ ه. 

۷ محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المعروف بالحطاب (ت84655ه): 
مواهب الجليل شرح مختصر خلیل» دار الفکر بیروت. ط ۲ 
۸ ه. 

۸ مالك بن أنس الأصبحى (ت۱۷۹ ه). موطاً مالك ت: محمد فؤاد 
peas icy a DAM ele] ls 5 SLI Le‏ 

٩‏ عبد الوهاب بن آمد الشعراني» الیزان الکری» دار العلم للجمیع؛ 
NL‏ 

۰ عمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت5١٠٠ه».‏ النهر الفائق شرح 
55 الدقائق» تا sal‏ عزو cile‏ دار الب العلمية. بيروت. Vb‏ 
a EYY‏ 

الرزاق الهدي. دار |حیاء التراث العریی» بیروت ط ۰۱ ۱۲۰ه. 


e a ge ee VO 
آمد ذیاب شویدح. مدی سلطة القاضي في الخلع بدون رضا الزوج في‎ oF 
الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني» ص‎ 
جامعة أم القرئ لعلوم الشريعة واللغة العربية‎ ile ۱۳-۳ 
VENT Ce ۳ وآدابها» ج۰۱۷ع‎ 


[للأسفاة ee‏ ل 


فهرس الوضوعات 
القدمة: O‏ 
المبحث الأول: ني اشتراط رضا الزوج في الخلع n‏ 


الطلب الاول: في دلالة القرآن علن اشتراط رضا الزوج فی امخلع: ۳۰ 
الطلب الثاني: في دلالة الا حادیث النبوية علن اشتراط رضا الزوج في 
الخلع: E E EE‏ 
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء في اشتراط رضا الزوج في الخلع: ££ 

نصوص الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة الدالة عبن اشتراط 


رضا الزوج في الخلع: eee‏ ل CAN‏ 
اا تمهت öden‏ ا 


ehe hb ——  — —  — — Şt 
ا اي‎ pa ثانیا: مذهب الالکية:‎ 


البحث الثاني: بطلان القول بعدم اشتراط: رضا الزوج في الخلع .... 7١‏ 


